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إبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها   ثانيا -
طرق إبداء التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية (تابع)   ألف -

إشهار التحفظات والإعلانات التفسيرية  - ٢ 
 (تابع) 

إبلاغ التحفظات والإعلانات التفسيرية  (ب)
ـــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦ إبــلاغ التحفظــات إلى  توجـب المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا لع -١٣٤
ـــو مــن ألغــاز، غــير أــا تســكت علــى  الجـهات الموجهـة إليـها وتحـدد الجـهات بطريقـة لا تخل
الشـخص الـذي يتعـين أن يقـوم ـذا الإبـلاغ. ففـي معظـــم الحــالات، ســيقوم الوديــع بذلــك 
حسبما يستفاد من الأحكام العامة للمادة ٧٩ من اتفاقيـة ١٩٨٦(١٨٦) الـتي تـورد أيضـا بعـض 
الإيضاحـات بشـأن طـرق الإبـلاغ وآثـاره. غـير أنـه يـترتب علـى المـــادة ٧٨ (١٨٧)وكــذا علــى 
النظام القانوني للتحفظات بالصورة الذي حددته ـا الاتفاقيتـان أن دور الوديـع محـدود للغايـة 
ويبدو إلى حد كبــير مجـرد ”صلـة وصـل“ بـين الجهـة الـتي تبـدي التحفـظ (أو تصـدر الإعـلان 
التفسيري المشروط) والدول والمنظمات الدولية التي يتعين إبلاغـها بـالتحفظ. ولا تكـون لهـذه 
الاعتبارات نفس القوة عندما  يتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية ”البسيطة“، غير أـا تفـرض 

نفسها بنفس الطريقة ولنفس الأسباب حينما يتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية المشروطة. 
 

السلطة المسؤولة عن إبلاغ التحفظات وطرق إبلاغها  ‘١’
حدث، خلالي النظر في موضوع التحفظات على المعـاهدات في مناسـبات سـابقة، أن  -١٣٥
كانت لجنة القانون الدولي أو مقرروها الخاصون يتوخون أن يوضحوا صراحـة أن الوديـع هـو 
الـذي يبلـغ نـص التحفظـات المبـداة إلى الـدول المهتمـــة. وهكــذا مثــلا، ارتــأت اللجنــة، منــذ 
١٩٥١، أنه ”يتعين على وديع اتفاقية متعـددة الأطـراف أن يبلـغ كـل تحفـظ، بمجـرد تسـلمه، 
إلى جميع  الدول الأطراف في الاتفاقية أو الــتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا فيـها“(١٨٨). كمـا أن 
والدوك، في تقريره الرابـع لعـام ١٩٦٥، كـان يـرى أن التحفـظ ”يجـب أن يشـعر بـه الوديـع، 

وإذا لم يكن ثمة وديع، تشعر به الدول المهتمة الأخرى“(١٨٩). 

 __________
المادة ٧٨ من اتفاقية ١٩٦٩.  (١٨٦)
المادة ٧٧ من اتفاقية ١٩٦٩.  (١٨٧)

انظر الفقرة ١٠٣ والحاشية ١٢١ أعلاه.  (١٨٨)
انظر الفقرة ٤٤ والحاشية ٦٢ أعلاه.   (١٨٩)
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غير أن هذه الصيغـة لم تقرهـا اللجنـة في ايـة المطـاف، إذ لاحظـت أن المشـاريع الـتي  -١٣٦
اعتمـدت في السـابق ”تتضمـن عـددا معينـا مـن المـواد يتنـاول البلاغـات أو الإشـعارات الــلازم 
توجيهها مباشرة إلى الدول المهتمة، أو إلى الوديع إذا كان ثمة وديـع“، وخلصـت إلى اسـتنتاج 
مفاده ”أن من الممكن إدخال تبسيطات هامة على نصوص هـذه المـواد المختلفـة بإضافـة مـادة 

عامة إلى المشروع تنظم مسألة الإشعارات والبلاغات“(١٩٠). 
وكان هذا هو موضوع مشروع المادة ٧٣ في عام ١٩٦٦، وأصبح يشكل المـادة ٧٨  -١٣٧
في اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، واقتبسـته المـادة ٧٩ مـــن اتفاقيــة ١٩٨٦ دون تغيــير آخــر عــدا 

إضافة المنظمات الدولية:  
”الإشعارات والبلاغات“   

”ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على حكم مخـالف، فـإن أي إشـعار أو 
بلاغ من أية دولة أو أية منظمة دولية بمقتضى هذه الاتفاقية: 

يرســل مباشــرة، عنــد عــدم وجــود وديــع، إلى الــدول والمنظمــــات  (أ)
المقصود توجيهه إليها، أو إلى الوديع عند وجوده؛ 

لا يعتـبر أنـه صـدر عـــن الدولــة أو المنظمــة المعنيــة إلا عندمــا تتلقــاه  (ب)
الدولة أو المنظمة التي أرسل إليها أو، تبعا للحالة، عندما يتلقاه الوديع؛ 

لا يعتـبر، في حالـة إرسـاله إلى الوديـع، أنــه قــد وصــل إلى الدولــة أو  (ج)
المنظمة الموجه إليها إلا عندما يكون الوديـع قـد أبلـغ هـذه الدولـة أو المنظمـة بـه وفقـا 

للفقرة ١ (هـ) من المادة ٧٨“. 
ولا يمكن فصل المادة ٧٩ عن المادة ٧٨ التي ورد في أحكامها ما يلي:  -١٣٨

”ما لم تنص المعاهدة، أو تتفق الدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة أو، تبعـا 
للحالة، المنظمات المتعاقدة، على حكم مخالف، تشـتمل وظـائف الوديـع بوجـه خـاص 

على: 
 ...

إبلاغ الأطراف والـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تصبـح  (هـ)
أطرافا في المعاهدة بالأعمال والإشعارات والبلاغات المتصلة بالمعاهدة“. 

 __________
حولية ... ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحة ٢٩٤ (من النص الفرنسي)، الفقــرة ١ مـن شـرح  مشـروع المـادة  (١٩٠)

٧٣،  الصفحة ٢٩٤ (من النص الفرنسي). 
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وبصورة عرضية، يمكن ملاحظة أن عبارة ”والـدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا  -١٣٩
أن تصبح أطرافا“، الـواردة في هـذه الفقـرة، ليسـت المقـابل الدقيـق للصيغـة الـتي اسـتعملت في 
الفقرة ١ من المادة ٢٣ التي تتحـدث عـن الـدول والمنظمـات ”المتعـاقدة“. وليـس لهـذا الفـرق 
أي تأثير عملي لأن الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة يحق لها أن تصبح أطرافا وفقـا للتعريـف 
الذي تورده الفقرة ١(و) من المادة ٢ من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦؛(١٩١) غـير أن ثمـة مشـكلا 

يثور بشأن صياغة مشروع أو مشاريع مبادئ توجيهية مماثلة لإدراجها في دليل الممارسة. 
ولا شك أن الأنسب أن تدرج في دليل الممارسة أحكام الفقرة ١ (هـ) من المـادة ٧٨  -١٤٠
والمادة ٧٩ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ مع تكييفها مع الحالـة الخاصـة بالتحفظـات، وإلا فـإن 
الدليل لن يستجيب لتوجهه العملي المتمثل في تزويد مستخدميه بمجموعـة كاملـة مـن المبـادئ 
التوجيهية التي تتيح لهم تحديد الموقف اللازم اتخاذه كلما واجهوا مشكلا متعلقـا بالتحفظـات. 
غير أنه لصياغة هذا المبدأ التوجيهي أو هذه المبـادئ التوجيهيـة، هـل مـن الملائـم اقتبـاس صيغـة 

هاتين المادتين أو صيغة الفقرة ١ من المادة ٢٣؟ 
إن المسألة ثانوية؛ غير أن من المتعين على اللجنـة أن تحلـها. ويميـل المقـرر الخـاص شـيئا  -١٤١
ـــا  مـا إلى الحـل الثـاني: فبمـا أن الأمـر يتعلـق قبـل كـل شـيء بتدقيـق وإتمـام أحكـام اتفـاقيتي فيين
المتعلقة بالتحفظات، فإنه يبدو من المنطقـي اسـتخدام المصطلحـات الـتي أقرـا هـذه الأحكـام، 
ـــوض أو تنــافر، ولــو ظــاهري صــرف، بــين شــتى المبــادئ التوجيهيــة لدليــل  تفاديـا لكـل غم

الممارسة.  
وفيما عدا ذلك، لا شك أن البلاغات المتعلقة بالتحفظات، ولا سـيما مـا يتعلـق منـها  -١٤٢
بنص التحفظات التي تبديها دولة أو منظمة دولية، ”متصلة بالمعاهدة“ بمفهوم الفقـرة ١ (هــ) 
من المادة ٧٨ السالفة الذكر. وعلاوة على ذلك، فإن لجنة القانون الدولي، في مشـروعها لعـام 
١٩٦٦، أناطت صراحة بالوديع مهمة النظر ”فيما إذا كـان توقيـع أو صـك أو تحفـظ مطابقـا 

لأحكام المعاهدة وهذه المواد“(١٩٢) (الخط المائل مضاف)، وهي عبارة استعيض عنـها في فيينـا 
 

 __________
انظر الفقرة ٩٩ أعلاه.  (١٩١)

حولية ... ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحة ٢٩٣ (من النص الفرنسي)، مشروع المــادة ٧٢، الفقـرة ١  (١٩٢)
(د) (الخط المائل مضاف). وانظر بخصوص جوهر هذه المادة الفقرة ١٦٤ أدناه. 
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بعبــارة أعــــم هـــي:”التحقـــق مـــن أن التوقيـــع أو أيـــة وثيقـــة أو إخطـــار أو رســـالة تتعلـــق 
بالمعاهدة“(١٩٣)، دون أن يفهم من ذلك استبعاد التحفظات من مجال تطبيق هذا الحكم. 

ـــه  وبالإضافـة إلى ذلـك، وكمـا أشـار إلى ذلـك شـرح مشـروع المـادة ٧٣ الـذي وضعت -١٤٣
لجنـة القـانون الـدولي (والـذي أصبــح يشــكل المــادة ٧٩ مــن اتفاقيــة ١٩٨٦)، فــإن القــاعدة 
المنصـوص عليـها في الفقـرة (أ) مـن هـذا الحكـم ”تسـري أساسـا علـى الإشـعارات والبلاغــات 
– أي الأعمـــال الـــتي تـــدل علـــى الرضـــا أو التحفظـــات أو  ــــاة‘ المعـــاهدات  المتعلقــة بـــ’حي
ـــاهدة، ومــا إلى  الاعتراضـات، أو الإشـعارات المتعلقـة بعـدم الصحـة، والـتي ترمـي إلى إـاء المع

ذلك“(١٩٤) (الخط المائل مضاف). 
ومن حيث الجوهر، لا شـك أن الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٧٨ والفقـرة (أ) مـن المـادة  -١٤٤
٧٩ تعكسان الممارسة الراهنة(١٩٥). ولا تستدعيان أي شرح خاص، عدا ملاحظة أنه حـتى في 
ـــة المتحفظــة نفســها الــدول الأخــرى  الحالـة الـتي يوجـد فيـها وديـع، قـد يحـدث أن تبلـغ الدول
والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بنـص التحفـظ. وهكـذا قـامت المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى 
وآيرلندا الشـمالية، مثـلا، بـإبلاغ الأمـــين العـام للأمـم المتحـدة، باعـتـبــاره وديعـا لاتــــــفـــــاق 
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩ المتعلق بإنشاء مصرف التنميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي، بأـا 
تشاورت مع جميع الموقعين على هذا الاتفاق بشأن جانب من الإعلان (الـذي يشـكل تحفظـا) 
والذي أرفقته بوثيقة التصديق (وأن مجلس محافظي المصرف قد قبل التحفظ لاحقـا، ثم سـحبته 
المملكــــــــــة المتحــــدة)(١٩٦). كما أن فرنسا أخطرت، هي نفسها، مجلس محافظي معهد آسيا 

 __________
المـادة ٧٨، الفقـرة ١ (د). وقـد نشـــأت الصيغــة الجديــدة عــن تعديــل اقترحتــه جمهوريــة بيــلاروس  (١٩٣)
الاشتراكية السوفياتية، واعتمدته اللجنة بكامل هيئتها بأغلبيـة ٣٢ صوتـا  مقـابل ٢٤ ، وامتنـاع ٢٧ 
عضوا عن التصويت (الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، فيينا ٢٦ آذار/مــارس  - 
٢٤ أيـار/مـايو ١٩٦٨ و٩ نيسـان/أبريـل – ٢٢ أيـار/مـايو ١٩٦٩، وثـــائق المؤتمــر، الدورتــان الأولى 
والثانية، (منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع: F.70.V.5، الفقـرة ٦٥٧ ’٤‘ (٤))، الصفحـة ٢١٧ 
(من النص الفرنسي) والفقرة ٦٦٠ ’١‘، الصفحة ٢١٨ (من النـص الفرنسـي)؛ وانظـر أيضـا الفقـرة 

١٦٤ أدناه، الفقرة الفرعية الثالثة. 
حولية … ١٩٦٦، الد الثاني، الصفحة ٢٩٤ (من النص الفرنسي)، الفقرة ٢ من الشرح.  (١٩٤)

انظر المرجع نفسه، بخصوص الفقرة الفرعيـة (أ) مـن مشـروع المـادة ٧٣ (الـذي أصبـح يشـكل المـادة  (١٩٥)
٧٨ من اتفاقية ١٩٦٩ – المادة ٧٩ من  اتفاقية ١٩٨٦). 

انظر الحاشية ١٨٠ أعلاه.  (١٩٦)
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والمحيط الهادئ لتطوير البث الإذاعي بتحفظ أبدته على الاتفـاق المنشـئ لهـذه المنظمـة، والـذي 
وديعه هو الأمين العام (١٩٧). 

ولا يبدو أن هذه الممارسة تثير أي اعتراض، ما لم يعف الوديع من الواجبـات المنوطـة  -١٤٥
به(١٩٨). غــير أـا تشـكل مصـدر لبـس وغمـوض مـن حيـث أن الوديـع قـد يعـول علـى الـدول 
المتحفظة في القيام بالوظيفـة الـتي تنيطـها بـه الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٧٨ والجـزء الأخـير مـن 
جملة الفقرة (أ) من المادة ٧٩(١٩٩). وبالتالي فإنه ليس من المناسب قطعا تشجيع هذه الممارسـة 
لهـذا السـبب، ولـن يقـترح المقـرر الخـاص مشـروع مبـدأ توجيـهي يكرسـها، مـــا لم تــر اللجنــة 
خلاف ذلك، وسيكتفي بالإشـارة إلى وجودهـا في شـرح مشـروع المـــــبدأ التوجيـهي ٢-١-

 .(٢٠٠)٦
وفي شرحها الذي يعود إلى عام ١٩٦٦، ألحت اللجنــة علـى أهميـة المهمـة الـتي تنيطـها  -١٤٦
بالوديع  الفقرة ١(هـ) من مشروع المادة ٧٢ والتي أصبحـت تشـكل الفقـرة ١(هــ) مـن المـادة 
٧٨ في اتفاقيـة فيينـا وأكـــدت  أن ”مــن المســتصوب بطبيعــة الحــال أن يحــرص الوديــع علــى 
ـــين  الاضطـلاع ـذه الوظيفـة“(٢٠١). ويتعلـق الأمـر هنـا بمشـكل مـهم يرتـبط بـالفقرتين الفرعيت
(ب) و(ج)  من المادة ٧٩(٢٠٢): إذ لا ينتج التحفظ آثاره إلا من تاريخ تسـلم بلاغـه مـن قبـل 
الدول والمنظمات التي وجه إليها وليس من تاريخ إبدائه. فإذا وجهت الجهة المتحفظة  البـلاغ 
مباشـرة، فـإن الأمـر لا يـهم في الواقـع: إذ لـن تلـوم إلا نفســـها إذا تــأخرت إحالــة البــلاغ إلى 
الجهات الموجه إليها. غير أنـه إذا كـانت ثمـة جهـة وديعـة، فـإن مـن الأساسـي أن تحـرص علـى 

 __________
انظر المرجع نفسه.  (١٩٧)

انظر الفرع ’٢‘ أدناه.  (١٩٨)
في الحالة السالفة الذكر والمتعلقة بتحفظ فرنسا على الاتفاق المنشئ لمعهد آسيا والمحيط الهادئ لتطوير  (١٩٩)
البث الإذاعي، يبدو أن الأمــين العـام اكتفـى بالإحاطـة علمـا بغيـاب أي اعـتراض مـن مجلـس مديـري 
 Traités multilateraux déposés auprès du Secrétaire général, état au 31 décembre :المنظمة (انظر
 (F.01.V.5 رقـم المبيـع) Traités multilateraux … ويشار إليها أدناه بـ)  ST/LEG/SER.E/19 ،2000,   

الد الثاني، الصفحة ٢٩٨، الحاشية ٢). ولعل سلبية الأمين العام في هذه الظروف تثير الانتقاد. 
انظر الفقرة ١٥٣ أدناه.  (٢٠٠)

حولية … ١٩٦٦، الد الثاني، الفقرة ٥ من الشرح،  الصفحة ٢٩٤ (من النص الفرنسي).  (٢٠١)
انظـر نـص هـذه الأحكـام في الفقـرة ١٣٧ أعـلاه؛ وانظـر في الفقـرة ١٥٣ أدنـاه نـص مشـروع المبـــدأ  (٢٠٢)

التوجيهي  ٢-١-٦. 
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سرعة الإبلاغ، وإلا فإا ستعطل أثر التحفظ وإمكانية رد الدول الأخرى والمنظمـات الدوليـة 
المعنية عليه(٢٠٣). 

وقد تفضلت بعض المنظمـات الدوليـة الوديعـة الرئيسـية الـتي استشـارا الأمانـة العامـة  -١٤٧
بناء على طلب المقرر الخاص بتقـديم توضيحـات بشـأن ممارسـتها في هـذا الصـدد(٢٠٤). ويتبـين 

منها أنه نظرا للوضع الراهن لوسائل الاتصال الحديثة، فإا تقوم بوظائفها بسرعة كبيرة 
ويشير جواب قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية إلى ما يلي(٢٠٥):  -١٤٨

إن الفترة الزمنية الفاصلة بين تسـلم قسـم المعـاهدات لصـك وإبلاغـه  -١”
إلى الأطراف في معاهدة هي ٢٤ساعة ما لم يلزم القيام بترجمة أو تنشأ مسـألة قانونيـة 
بصـدده. فـإذا لـزم القيـام بترجمـة، فـإن قسـم المعـاهدات يطلبـها باســـتعجال، في جميــع 
الأحـوال. وإذا كـانت المسـألة القانونيـة متشـعبة أو تتطلـب مراسـلات مـع أطـــراف لا 
تتحكم فيها الأمـم المتحـدة، فإنـه قـد يحصـل ثمـة بعـض التأخـير؛ غـير أنـه قلمـا يحـدث 
ذلــك.  وتجــدر بالملاحظــة أن الصكــوك يتــم إبلاغــها إلى الأطــراف ذات الصلــــة في 

غضون ٢٤ ساعة، في كل الأحوال عدا في حالات قليلة. 
ـــالإيداع إلى البعثــات الدائمــة والمنظمــات  ويتـم إبـلاغ الإشـعارات ب -٢”
ذات الصلة عن طريق البريد العادي والبريد الإلكتروني في آن واحـد، في غضـون ٢٤ 
ساعة. (انظر LA 41 TR/221) وعـلاوة علـى ذلـك، وابتـداء مـن كـانون الثـاني/ينـاير 
ــــم  ٢٠٠١، يمكــن الاطــلاع علــى الإشــعارات بــالإيداع في مجموعــة معــاهدات الأم
h  (وتعـرض  ttp://untreaty.un.org :المتحدة على شبكة الإنـترنت علـى العنـوان التـالي
الإشعارات بالإيداع في شبكة الإنترنت لأغراض الإعـلام لا غـير ولا تعتـبر إشـعارات 

 __________
ـــانون الــدولي: حوليــة ... ١٩٦٦، الــد الثــاني،  انظـر شـرح مشـروع المـادة ٧٢ في تقريـر لجنـة الق (٢٠٣)
 T.O. Elias, The Modern : الصفحتان: ٢٩٤ و٢٩٥، الفقرات ٣  إلى ٦ من الشرح؛ وانظر أيضا

 Law of Treaties, Oceana Publications/Sijthoff, Dobbs Ferry/Leiden, 1974, p. 216 à 217.

يود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه للأشخاص الذين تفضلوا بموافاته ذه المعلومات القيمة.  (٢٠٤)
في الماضي، كان التأخير في تسـلم التحفظـات ونشـرها أكـبر مـن التأخـير الـذي يشـير إليـه في الوقـت  (٢٠٥)
الراهن قسم المعاهدات؛ وخلال الثمانينات، يبـدو أنـه كـان يتـأرجح بـين شـهر وشـهرين في حـالات 

استثنائية، بل وثلاثة أشهر. 
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رسمية من قبل الوديع). أما الإشعارات بالإيداع المشفوعة بملحقات ضخمة، من قبيـل 
الإشـــــعارات بـــــــإيداع الفصــــــل ١١ (ب) ١٦ [(٢٠٦)  ] فترســــــل عــــــن طريــــــق 

الفاكس“(٢٠٧). 
وأوضحـت(٢٠٨) المنظمـة البحريـة الدوليـة مـن جهتـها أن الأجـــل الفــاصل بــين تــاريخ  -١٤٩
إبلاغ التحفظ على معـاهدة مـن المعـاهدات الـتي تكـون المنظمـة وديعـة لهـا وتـاريخ إحالتـه إلى 
الدول المهتمة عموما هو أسبوعان. وترسل عن طريق البريد البلاغات التي تـترجم إلى اللغـات 

الرسمية الثلاث في المنظمة (الإسبانية، والإنكليزية، والفرنسية). 
ووصفت ممارسة مجلس أوروبا على النحو التالي:  -١٥٠

”إن الفـترة الاعتياديـة هـي ثلاثـة أسـابيع (إذ تجمـع الإشـعارات وترسـل كـــل 
أســــبوعين تقريبــــــا). وفي بعـــــض الحـــــالات، يحـــــدث تأخـــــير بســـــبب ضخامـــــة 
ــــي  الإعلانــات/التحفظــات أو التذييــلات (عــروض ومقتطفــات مــن القــانون الداخل
والممارسات) التي يتعين التـأكد منـها وترجمتـها إلى اللغـات الرسميـة الأخـرى (يشـترط 
مجلس أوروبا أن تتم كل الإشعارات بلغة من اللغـات الرسميـة أو علـى الأقـل أن ترفـق 
بترجمـة إلى لغـة مـن تلـك اللغـات. ويوفـر الترجمـة إلى اللغـــة الرسميــة الأخــرى مكتــب 
المعـاهدات). وتتـم الإشـعارات العاجلـة الـتي لهـا أثـر فـوري ( مـــن قبيــل الاســتثناءات 
المرخـص ـا بموجـب المـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان) في غضــون 

عدة أيام. 
”وما لم تفضل [الدول] توجيه الإشعارات مباشرة إلى وزارة الخارجيـة (١١ 
دولة عضوا من أصـل ٤٣ دولـة عضـوا في الوقـت الراهـن)، فـإن الإشـعارات الأصليـة 
ترسـل كتابـة إلى البعثـات الدائمـة في ستراسـبورغ الـتي تحيلـها بدورهـا إلى عواصمــها. 

 __________
ويتعلق الأمر ببلاغات تتصل بالاتفاق بشأن اعتماد مواصفـات تقنيـة موحـدة تسـري علـى المركبـات  (٢٠٦)
ذات العجلات وشروط الاعتراف المتبادل بالتصديقات المسـلمة وفقـا لهـذه المواصفـات والمـؤرخ ٢٠ 

آذار/مارس ١٩٥٨. انظر … Traités multilateraux، الد الأول، الصفحة ٥٩٣). 
ــار/مـايو ٢٠٠١. وأوضـح قسـم المعـاهدات أيضـا مـا يلـي:  رسالة مبعوثة بالبريد الإلكتروني في ٢٥ أي (٢٠٧)
”٣- وترجى ملاحظة أن ممارسة الوديع قد تغيرت في الحالات التي تتعلق فيها الإجـراءات التعاهديـة 
بتعديـل تحفـظ قـائم وعندمـا يبـدي التحفـظ طـرف في أعقـاب إقـراره رضـاه بالارتبـاط. فـــالطرف في 
المعاهدة ذات الصلة يتاح له في الوقت الراهن ١٢ شهرا لإبلاغ الوديع بأنه يعـترض علـى التعديـل أو 
لا يرغـب في أن يراعـي الوديـع التحفـظ المبـدى بعـد التصديـق أو الموافقـة أو القبـــول ومــا إلى ذلــك. 
 LA 41 ويحسب الوديع فـترة الإثـني عشـر شـهرا ابتـداء مـن تـاريخ إصـدار الإشـعار بـالإيداع (انظـر

 .“(TR/221 (23-1)

مكالمة هاتفية أجريت بتاريخ ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١.  (٢٠٨)
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أما الدول غير الأعضـاء الـتي ليسـت لهـا بعثـة دبلوماسـية (أو قنصليـة) في ستراسـبورغ 
فيتم إشعارها عن طريق بعثة دبلوماسية في باريس أو بروكسل أو مباشـرة. وقـد أدت 
الزيادة في عدد الدول الأعضاء والإشعارات خلال العشـر سـنوات الأخـيرة إلى إدراج 
ـــر العــام للشــؤون  إجـراء تبسـيطي واحـد يتمثـل فيمـا يلـي: منـذ ١٩٩٩، لم يعـد المدي
القانونية (الذي يتصرف باسم الأمين العام لس أوروبا) يوقع كل إشعار فرديـا، بـل 
تجمـع الإشـعارات ولا يوقـع إلا رسـالة الإحالـة فرديـا. ولم تـرد أي شـكاوى مـن هــذا 

الإجراء. 
”ومنذ تشغيل موقعنا على شبكة الإنترنت (http://conventions.coe.int ) في 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، تتاح فورا كل المعلومات المتعلقة بــالإجراءات علـى الموقـع 
ـــات علــى الموقــع في اليــوم الــذي يتــم  بالشـبكة. ويوضـع نـص التحفظـات أو الإعلان

الإشعار ا رسميا. غير أن النشر عن طريق الموقع لا يعد إشعارا رسميا“(٢٠٩). 
وفي منظمة الدول الأمريكية:  -١٥١

”يتـم إشـــعار الــدول الأعضــاء بــأي توقيعــات أو تصديقــات جديــدة علــى 
المعـاهدات المبرمـة بـين البلـدان الأمريكيـة وذلـك عـن طريـق ”صحيفـة منظمـة الـــدول 
ــــة، نوجـــه  الأمريكيــة“ (OAS Newspaper) الــتي تصــدر كــل يــوم. وبطريقــة رسمي
الإشعارات كل ثلاثة أشهر عن طريـق محضـر حـرفي يرسـل إلى البعثـات الدائمـة لـدى 
منظمـة الـدول الأمريكيـــة أو بعــد اجتماعــات يتــم فيــها عــدد كبــير مــن التوقيعــات 

والتصديقات الجديدة من قبيل اجتماعات الجمعية العامة. 
”وتحرر الإشــعارات الرسميـة الـتي تشـمل أيضـا الاتفاقـات الثنائيـة الموقعـة بـين 

الأمانة العامة والأطراف الأخرى، باللغتين الإسبانية والإنكليزية (٢١٠)“. 
ولا شك أنه لا حاجة إلى أن تدرج في دليل الممارسة هذه التوضيحـات المفيـدة للغايـة  -١٥٢
بكاملها. غير أنه يبدو من المفيد إيراد بعض الإشارات في شكل مبادئ توجيهية عامة موجهـة 
ــة  مـن جهـة إلى كـل مـن الجهـة الوديعـة (إن وجـدت) والجـهات المتحفظـة (عندمـا لا تكـون ثم

جهة وديعة). ويمكن أن يشير هذا المبدأ التوجيهي إلى ما يلي: 
إن الإبلاغ يتم كتابـة (وإذا تم بالـبريد الإلكـتروني، فينبغـي إقـراره بالـبريد العـادي، أو  -

بالفاكس)؛  
 __________

رسالة بالبريد الإلكتروني مؤرخة ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١.  (٢٠٩)
رسالة بالبريد الإلكتروني مؤرخة ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠١.  (٢١٠)
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وبالسرعة المطلوبة (دون احتمال ولا ضرورة الإشارة فيما يبدو إلى أجل محدد).  -
ومن جهة أخرى، يبــدو مـن الصعـب إدراج توضيحـات بشـأن اللغـة أو اللغـات الـتي يجـب أن 
توجه ا هذه البلاغـات لأن ممارسـات الجـهات الوديعـة تختلـف(٢١١). كمـا أن الأفضـل حتمـا 
الركـون إلى الممارسـة بشـأن معرفـة الجهـــة الــتي يجــب أن توجــه إليــها البلاغــات علــى وجــه 

التحديد(٢١٢). 
ويمكن أن يجمع هذا المبدأ التوجيـهي نـص الحكمـين السـالفي الذكـر مـن اتفاقيـة فيينـا  -١٥٣

ويكون نصه كالتالي: 
إجراءات إبلاغ التحفظات  ٢-١-٦

ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول والمنظمات المتعاقدة (٢١٣) على حكـم مخـالف، فـإن 
أي إبلاغ بالتحفظ على معاهدة: 

ترسله الجهة المتحفظة مباشـرة، عنـد عـدم وجـود وديـع، إلى الـدول المتعـاقدة  ‘١’
والمنظمات المتعاقدة والدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لهـا 

أن تصبح أطرافا؛ أو 
إذا وجد الوديع، فإنه يبلغ به في أقـرب الآجـال الـدول والمنظمـات الـتي وجـه  ‘٢’

إليها. 
عندما يوجه البلاغ المتعلق بتحفظ على معاهدة بالبريد الإلكـتروني، فإنـه يجـب إقـراره 

بالبريد [أو بالفاكس]. 
وتقتبـس الفقـرة الاسـتهلالية مـــن هــذا المشــروع الأجــزاء ذات الصلــة والمشــتركة في  -١٥٤
المـادتين ٧٨ و٧٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـــامي ١٩٦٩ و١٩٨٦، وتبســطها شــيئا مــا: فالصيغــة 
المعتمدة في فيينا لاستهلال المادة ٧٨ (”الدول المتعاقدة  والمنظمات المتعاقدة أو، تبعـا للحالـة، 

 __________
عندما تكون الجهة الوديعة دولـة، فإـا تلجـأ عمومـا إلى بلاغـات مـن هـذا الصنـف بلغتـها أو بلغاـا  (٢١١)
الرسمية على ما يبدو؛ وعندما تكون الجهة الوديعة منظمة دوليـة، فإـا يمكـن أن تسـتخدم كـل لغاـا 

الرسمية (المنظمة البحرية الدولية)، أو لغة أو لغتي العمل (الأمم المتحدة). 
وزارات الخارجية، البعثات الدبلوماسية لدى الدولة أو الدول الوديعة، البعثات الدائمـة لـدى المنظمـة  (٢١٢)

الوديعة. 
  ( Les États et organisations contractantes) وردت في النص الفرنسي الرسمي المعتمد في فيينا عبارة (٢١٣)
(A/CONF.129/15، الصفحة ٥٤ من النص الفرنسي)؛ وبما أن المذكر يرجح على المؤنث، فـإن الأمـر 
يتعلق هنا بغلط نحوي، والصحيح هو عبارة (Les États et organisations contractants ) مـع تذكـير 

 .(contractant) نعت
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المنظمات المتعاقدة...“) تبدو في الواقع غير مستساغة ولا تضيـف شـيئا يذكـر. وعـلاوة علـى 
ذلـك، وعلـى غـرار مـا سـبق بيانـه أعـلاه(٢١٤)، فـإن الأفضـل أن يقتبـس نـص المشـــروع صيغــة 
الفقرة ١ من المادة ٢٣ من اتفاقية ١٩٨٦ (”إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعـاقدة والـدول 
الأخـرى والمنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا“) بـدل صيغـة الفقــرة ١ 
(هـ) من المادة ٧٨ (”الأطراف والدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا في 
المعاهدة“). ورغم أن هذه الصيغة الأخيرة أكثر سلاسة وتفيد الشـيء نفسـه، فإـا تبتعـد عـن 
المصطلحات المعتمدة في الجزء المتعلق بالتحفظات من اتفاقيتي فيينـا. وعلـى كـل حـال، لم يبـد 
مفيدا شحن النص بترديد هذه العبارة مرتين في الفقرتين الفرعيتين ’١‘ و’٢‘؛ غير أنـه تبديـدا 
لكل غموض، سيتعين أن يوضح الشرح أن عبارة ”الـدول والمنظمـات الـتي وجـه إليـها“ ’٢‘ 
تحيــل إلى ”إلى الــدول المتعــاقدة والمنظمــات المتعــاقدة والــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليـــة 
الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافا“ ’١‘. وأخيرا، فإن تقسيم مشروع المبـدأ التوجيـهي إلى 

فقرتين فرعيتين ربما يجعله أقرب إلى الفهم، دون أن يغير معناه. 
ولا غنى فيما يبــدو عـن اقتبـاس القـاعدة المنصـوص عليـها في الفقرتـين الفرعيتـين (ب)  -١٥٥
و(ج) مـن المـادة ٧٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٦ السـالفة الذكـر، مـــع تكييفــها مــع الحالــة 
الخاصة بالتحفظات(٢١٥). غـير أنـه لمـا كـان التميـيز الـذي تقيمـه هاتـان الفقرتـان لا يفـهم(٢١٦) 
إلا من خلال علاقته بالفقرة ١ (هـ) مـن المـادة ٧٨ الـتي لا يبـدو أن مـن المفيـد إدراجـها علـى 
حدة في دليل الممارسة(٢١٧)، وحيث إنه في جميع الأحـوال لا ينتـج التحفـظ أثـره مبدئيـا إلا إذا 
قبلته الأطراف المتعاقدة الأخرى(٢١٨)، (لا سيما وأن العبرة بتـاريخ تسـلم هـذه الأطـراف لـه)، 

فإن مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٨ يمكن صياغته بطريقة أبسط وأوجز: 
تاريخ بدء نفاذ البلاغات المتعلقة بالتحفظات  ٢-١-٨

لا يعتبر البلاغ المتعلـق بتحفـظ بلاغـا صـادرا عـن الجهـة المتحفظـة إلا عندمـا  تتسـلمه 
الدولة أو المنظمة التي وجه إليها. 

 __________
الفقرات ١٣٩ إلى ١٤١.  (٢١٤)

الفقرة ١٣٧.  (٢١٥)
بل يصعب فهمه.  (٢١٦)

انظر الفقرتين ١٣٩ و١٥٣ أعلاه.  (٢١٧)
راجع الفقرتين ٤ و٥ من المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و١٩٨٦.  (٢١٨)
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وظائف الوديع  ‘٢’
إن القرار الذي اتخذ في مرحلة متأخرة والذي يقضـي بدمـج الأحكـام المتعلقـة بـإبلاغ  -١٥٦
التحفظات في المواد العامة من اتفاقية فيينا لعـام ١٩٦٩ المتعلقـة بالجـهات الوديعـة(٢١٩)، يفسـر 
سـبب غيـاب كـل إشـارة إلى الوديـع في القسـم المتعلـــق بالتحفظــات. كمــا أنــه مــن البديــهي 
(بالتـالي) أن تسـري أحكـام المـادتين ٧٧ و٧٨ مـن اتفاقيـــة ١٩٨٦(٢٢٠) ســريانا تامــا في مجــال 

التحفظات عندما تكون لها صلة ا. 
وينسحب هذا الأمر بطبيعة الحال على الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٧٨ والـتي بمقتضاهـا  -١٥٧
يعود للوديع أمر ”إبلاغ الأطراف والدول والمنظمـات الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا 
في المعــاهدة بالأعمــال والإشــعارات والبلاغــــات المتصلـــة بالمعـــاهدة“. وأضيفـــت إلى هـــذه 

القـاعدة أحكـام الفقـرة الفرعيـة (أ) مـــن المــادة ٧٩، وأدرجــت في مشــروع المبــدأ التوجيــهي  
٢-١-٦.(٢٢١) كمـا يقتضـي هـذا المشـروع نفسـه أن يتسـلم الوديـع ويحتفـــظ بالتحفظــات في 

عهدته(٢٢٢)، وبالتالي يبدو من باب الحشو أن يذكر ذلك صراحة. 
وغني عن البيـان أن الأحكـام العامـة للفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٧ المتعلقـة بالطـابع الـدولي  -١٥٨
لوظائف الوديع وواجب تصرف هذا الأخير بحياد تسري علـى مجـال التحفظـات كمـا تسـري 
على كل مجال آخـر(٢٢٣). وهـذه المبـادئ العامـة بشـكلها العـام، لا تتعلـق علـى وجـه التحديـد 
بوظائف الوديع فيما يتعلق بالتحفظات، وبالتالي ليس من الضروري فيما يبـدو إدراجـها كمـا 
هي في دليل الممارسة. غير أنه يجب ربط هذه الأحكام بأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٨ الـتي 

تنص على ما يلي: 
”عند نشوء أي خلاف بـين دولـة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذا 

الأخير لوظائفه، يعرض الوديع المسألة على : 
الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛ أو  (أ)

 __________
انظر الفقرة ١٣٦ أعلاه.  (٢١٩)

المادتان ٧٦ و٧٧ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩.  (٢٢٠)
انظر الفقرة ١٥٣ أعلاه.  (٢٢١)

راجع الفقرة ه (ج) من المادة ٧٨.  (٢٢٢)
”وظائف وديع المعاهدة ذات طابع دولي، ويقع على الوديع التزام العمل دون تحيز في أدائه لوظائفـه.  (٢٢٣)
ـــذ فيمــا بــين بعــض  وبوجـه خـاص، لا يؤثـر علـى ذلـك الالـتزام كـون المعـاهدة لم تدخـل حـيز التنفي

الأطراف أو ظهور خلاف بين دولة أو منظمة دولية والوديع بشأن أداء هذا الأخير لوظائفه“. 
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الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك.“  (ب)
ويبدو أن من الأساسي التذكـير ـذه الأحكـام في دليـل الممارسـة بتكييفـها مـع الحالـة  -١٥٩
الخاصة بالتحفظات لا سيما وأن هذه القيود الكبيرة المفروضة على وظـائف الوديـع لم تكـرس 

إلا في أعقاب مشاكل نشأت بشأن بعض التحفظات. 
وكما سبقت ملاحظته، فإن المشكل يطرح بشكل مختلف عندما تكون الجهة الوديعـة  -١٦٠
دولـة، طرفـا هـي نفسـها في المعـــاهدة، أو عندمــا تكــون ”منظمــة دوليــة أو كبــير المســؤولين 
الإداريـين بالمنظمـة“(٢٢٤). ففـي الحالـة الأولى، ”إذا اختلفـت الأطـراف الأخـــرى بشــأن هــذه 
النقطـة مـع الوديـع – وهـي فرضيـة لم يسـبق لهـا أن حصلـت، حسـبما في علمنــا -، فســيتعذر 
عليها أن تفرض على الوديع اتباع ج سلوكي مختلف عـن النـهج الـذي يعتقـد أن مـن واجبـه 
أن يسلكه“(٢٢٥). وبخلاف ذلك، فإنه في الفرضيـة الثانيـة، يمكـن للأجـهزة السياسـية للمنظمـة 
(المؤلفة من الدول التي ليست بالضرورة أطرافا في المعاهدة) أن تصـدر توجيـهاا للوديـع. وفي 
هـذا الإطـار نشـأت مشـاكل جـرى حلـها دائمـا بالاتجـاه نحـو تقييـد السـلطة التقديريـة للوديـــع 
وصولا في اية المطـاف إلى القواعـد الـتي كرسـتها اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ وكررـا اتفاقيـة 

 .١٩٨٦
ومنذ ١٩٢٧، في أعقاب صعوبات نشأت عن تحفظات سـعت النمسـا بواسـطتها إلى  -١٦١
إخضـاع توقيعـها المؤجـل علـى الاتفاقيـة المتعلقـة بـالأفيون المؤرخـة ١٩ شـباط/فــبراير ١٩٢٥، 
اتخذ مجلس عصبة الأمم قرارا يعتمد استنتاجات لجنة الخبراء (٢٢٦)ويعطي للأمـين العـام للعصبـة 
توجيهات بشأن النهج اللازم اتباعـه(٢٢٧). غـير أن أخطـر المشـاكل لم تنشـأ إلا في إطـار الأمـم 

المتحدة. 

 __________
الفقرة ١ من المادة ٧٧ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦.  (٢٢٤)

 .Jacques Dehaussy, "Le dépositaire de traités” R.G.D.I.P. 1952, p.515 :انظر (٢٢٥)
 ،١٩٢٧ ،J.O.S.d.N ـــــير وديينــــا، في انظـــر تقريـــر اللجنـــة المؤلفـــة مـــن الســـادة فرومـــاجو وماكن (٢٢٦)

الصفحة ٨٨١. 
القرار المؤرخ ١٧ حزيران/يونيه ١٩٢٧. وانظر أيضا القرار التاسع والعشرين  للمؤتمر الثــامن للـدول  (٢٢٧)
ــال  الأمريكيـة (ليمـا ١٩٣٨) الـذي يحـدد القواعـد الـتي يلـزم أن يتبعـها اتحـاد البلـدان الأمريكيـة في مج

التحفظات. 
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ـــام بصفتــه وديعــا في مجــال  ويكفـي التذكـير بـالمراحل الرئيسـية لتطـور دور الأمـين الع -١٦٢
التحفظات(٢٢٨): 

ففي الأصل، كان الأمين العام ”يحدد وحده فيما يبدو ... قواعد السلوك الخاصـة بـه  -
في هـذا اـال(٢٢٩) ويخضـع مقبوليـة التحفظـات لقبولهـا بالإجمـاع مــن قبــلِ الأطــراف 

المتعاقدة أو المنظمة الدولية التي يتعلق الأمر بوثيقتها التأسيسية“(٢٣٠). 
وفي أعقــاب فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة المؤرخــة ٢٨ أيــار/مــايو ١٩٥١ بشــــأن  -
”تحفظـات بشـأن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها“(٢٣١)، اتخــذت 
الجمعية العامة قرارا أولا يطلب إلى الأمين العام ، فيما يتعلـق بالاتفاقيـات الـتي سـتبرم 

في المستقبل: 
أن يواصـل اضطلاعـه بوظـائف الوديـع عنـد إيـداع وثـــائق تتضمــن تحفظــات  ‘١’”

واعتراضات، وذلك دون الفصل في الآثار القانونية لهذه الوثائق؛  
ـــائق الــتي تتعلــق بالتحفظــات أو  وإبـلاغ كـل الـدول المهتمـة بنـص تلـك الوث ‘٢’
الاعتراضات، على أن يترك لكل دولة أمر استخلاص النتـائج القانونيـة لتلـك 

البلاغات“(٢٣٢). 
ووسع نطاق هذه المبادئ التوجيهية ليشمل مجموع المعاهدات التي يكون الأمين العـام وديعـها 
وذلك بمقتضى القـرار ١٤٥٢ بـاء (د-١٤) المـؤرخ ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٥٩ المعتمـد 

 __________
انظر على سبيل المثال:  (٢٢٨)

 Pierre-Henri Imbert, “À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne sur le droit

 des traités – Réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général des Nations Unies dans

l’exercice de ses fonctions de dépositaire”, A.F.D.I. 1980, p. 528 à 529, ou  Shabtai Rosenne, D -

 velopments in the Law of Treaties 1945-1986, Cambridge University Press, 198, p. 429 à 734.

 .Jacques Dehaussy, "Le dépositaire de traités” R.G.D.I.P. 1952, p.514 :انظر (٢٢٩)
 (Précis de la  “انظر ”الوجيز في ممارسة الأمين العام بصفته وديعا للمعاهدات المتعـددة الأطـراف (٢٣٠)
 ،pratique du Secrétaire génénral en tant que dépositaire de traités multilateraux)

 Précis de ويشار إليه أدناه بـ (F.94.V.15 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) ،(ST/LEG/7/Rev.1)

… la  pratique،  الصفحتان ٦٠ و٦١ ، الفقرات ١٦٨ إلى ١٧١. 

انظر تقارير محكمة العدل الدولية C.I.J. Recueil, 1951، الصفحة ١٥ (من النص الفرنسي).  (٢٣١)
القرار ٥٩٨ (د-٦)، المؤرخ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٥٢، الفقرة ٣ (ب).  (٢٣٢)
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في أعقاب مشاكل تتعلق بتحفظات أبدا الهند بشأن الوثيقـة التأسيسـية للمنظمـة الاستشـارية 
الحكومية الدولية للملاحة البحرية(٢٣٣). 

وهذه هي الممارسة التي دأب الأمين العام للأمم المتحدة على اتباعها منذ ذلك الحـين،  -١٦٣
وسار على هديها، فيما يبدو، كل المنظمات الدولية (أو رؤساء أمانات المنظمات الدوليـة) في 
مجال التحفظات عندما لا تتضمن المعاهدة المعنيـة بنـد التحفظـات(٢٣٤). وقـد استرشـدت لجنـة 

القانون الدولي ذه الممارسة في صوغ القواعد التي يطبقها الوديع في هذا اال. 
غـير أنـه يجـدر بالملاحظـة أن الصياغـة المعتمـــدة هنــا أيضــا قــد نحــت إلى تقييــد أكــبر  -١٦٤

لسلطات الوديع: 
ففي المشروع المعتمـد في قـراءة أولى في ١٩٦٢، نصـت الفقـرة ٥ مـن مشـروع المـادة  -

٢٩ المتعلقة بـ”وظائف الوديع“ على ما يلي: 
”عندما يبدى تحفظ، فإن الوديع يقوم بما يلي: 

التحقق من أن التحفظ قد أبدي وفقا لأحكام المعـاهدة ولهـذه المـواد  ”(أ)
المتعلقة بإبداء التحفظات، والتشاور ذا الشأن، عند الاقتضاء، مع الدولة الـتي أبـدت 

التحفظ؛ 
ـــدول المهتمــة بنــص كــل تحفــظ أو إشــعار بالرضــا بذلــك  إبـلاغ ال (ب)

التحفظ  أو اعتراض عليه، وفقا للمادتين ١٨ و ١٩“(٢٣٥). 
ـــرة أخــرى علــى أن  وفي المشـروع الـذي اعتمـد في القـراءة الثانيـة في ١٩٦٦، نـص م -

للوديع: 
”أن يتحقق من أن توقيعا أو صكا أو تحفظا  مطابق لأحكام المعـاهدة ولهـذه 

وأن يوجه، عند الاقتضاء، انتباه الدولة المعنية إلى هذه المسألة“(٢٣٦).  المواد، 
وعلاوة على ذلك، ألح شرح هذا الحكم علــى القيـود الصارمـة المفروضـة علـى سـلطة التحقـق 

التي يمارسها الوديع: 
 __________

انظر الفقرة ١٢٠ أعلاه.  (٢٣٣)
انظـر … Précis de la  pratique،(ST/LEG/7/Rev.1 )، الصفحتـــان ٦٠ و٦١، الفقــرات ١٧٧ إلى  (٢٣٤)

 .١٨٨
انظر حولية ... ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ٢٠٥ (من النص الفرنسي).  (٢٣٥)

مشروع المادة ٧٢، الفقرة ١ (د)، حولية ... ١٩٦٢، الد الثاني، الصفحة ٢٩٣.  (٢٣٦)
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”إن الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ١ تقر للوديـع، في حـدود معينـة، بواجـب 
التحقـق مـــن أن توقيعــا أو صكــا أو تحفظــا  مطــابق للأحكــام الواجبــة التطبيــق مــن 
المعاهدة أو من هذه المواد، وتوجيه انتباه الدولة المعنية إلى هذه المسألة عنـد الاقتضـاء. 
غير أن واجب الوديع في هذا الصدد يقف عند هذا الحـد. فليـس مـن وظـائف الوديـع 
البت في صحة صك أو تحفظ. فإذا بدا أن صكا أو تحفظـا معيـب، فـإن الوديـع يتعـين 
عليه عادة أن يوجه انتباه الدولة المتحفظة إلى هذه النقطة وإذا لم تشاطر هـذه الأخـيرة 
رأي الوديع، فإن عليه أن يبلـغ التحفـظ إلى الـدول المهتمـة وأن يعـرض مسـألة العيـب 

الظاهر في التحفظ على أنظار هذه الدول...“(٢٣٧). 
وخلال مؤتمر فيينا خفـف تعديـل جمهوريـة بيـلاروس الاشـتراكية السـوفياتية (٢٣٨)مـن  -
شـدة هـذا الحكـم: فرغـم أن اختفـاء كـل ذكـر صريـح للتحفظـات لا يســـتبعد حتمــا 
سريان القاعدة المنصوص عليـها في الفقـرة ١(د) مـن المـادة ٧٧،(٢٣٩) علـى كـل هـذه 
الصكوك(٢٤٠)، فإن سلطة الوديع أصبحت مـع ذلـك تقتصـر علـى التحقـق مـن شـكل 

التحفظات، على اعتبار أن وظيفته: 
”التحقـق مـن أن التوقيـع أو أيـة وثيقـــة أو إشــعار أو بــلاغ يتعلــق بالمعــاهدة 
مسـتوف للشـكل الواجـب والسـليم، والقيـام عنـــد اللــزوم بتوجيــه نظــر الدولــة أو 

المعنية إلى المسألة“(٢٤١).  المنظمة الدولية 
ـــا كتبــه ت. أو. إليــاس:  وهكـذا تكـرس مبـدأ كـون الوديـع ”صنـدوق بريـد“. وكم -١٦٥
”فإن من الأساسي التأكيد على أنه ليس من وظيفة الوديع القيام بـدور المفسـر أو القـاضي في 
أي نـزاع يتعلـق بطبيعـة أو خاصيـة تحفـظ طـــرف مــن الأطــراف تجــاه الأطــراف الأخــرى في 
المعاهدة، أو الإعلان عن أن معـاهدة قـد دخلـت حـيز النفـاذ عندمـا يطعـن في ذلـك طـرف أو 

أكثر من أطراف المعاهدة المعنية“(٢٤٢). 

 __________
المرجع نفسه، الصفحتان ٢٩٣ و٢٩٤، الفقرة ٤ من الشرح.  (٢٣٧)

انظر الحاشية ١٩٣ أعلاه.  (٢٣٨)
المادة ٧٨ من اتفاقية ١٩٨٦.  (٢٣٩)

انظر المرجع نفسه والفقرة ١٤٢.  (٢٤٠)
نص ١٩٨٦ (الخط المائل مضاف).  (٢٤١)

 .,The Modern Law of Treaties, Oceana Publications/Sijthoff, Dobbs Ferry, NY, 1974, p. 213 :انظر (٢٤٢)
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وتلقـى قبـولا واسـع النطـاق تلـك الآراء المتعلقـــة بمزايــا وعيــوب تقليــص صلاحيــات  -١٦٦
الوديع في مجال التحفظات. فمن المؤكد، علـى غـرار مـا ذهبـت إليـه محكمـة العـدل الدوليـة في 
فتواها لعام ١٩٥١، أن ”مهمة [الوديـع أصبحـت] مبسـطة، وتقتصـر علـى تسـلم التحفظـات 
والاعتراضـات والإشـعار ـا“(٢٤٣). ”ويـترتب علـى ذلـك، فيمـا يعتقَـد، نقـل المسـائل الذاتيـــة 
لمنظومة الأمم المتحدة والتي لا يطالها شك من كاهل الوديـع إلى كـاهل فـرادى الـدول المعنيـة، 
بصفتها أطرافا في تلك المعـاهدة، وبتلـك الصفـة وحدهـا. وقـد يعتـبر ذلـك ابتكـارا إيجابيـا، أو 
ربما توضيحا لقانون المعاهدات الحديث، ولا سيما ما يتعلق منـه بالتحفظـات علـى المعـاهدات 
المتعـددة الأطـراف، ومـن المرجـح أن يقلـص، أو يحـد علـى الأقـل، مـن العنصـر ”الخـــلافي“ في 

التحفظات غير المقبولة“(٢٤٤). 
ـــتي اتبعــها الأمــين العــام للأمــم  وعلـى العكـس مـن ذلـك، يمكـن أن تعتـبر الممارسـة ال -١٦٧
ـــا معقــدا دون مــبرر“(٢٤٥)  المتحـدة وكرسـتها، بـل و”شـدت سـاعدها“ اتفاقيـة فيينـا، ”نظام
مـا دام لم يعـد بإمكـان الوديـع أن يفـرض حـدا أدنى مـن الاتسـاق والوحـدة في تفســـير وإنفــاذ 

التحفظات(٢٤٦). 
غير أن الاحتراز من الوديع، اسـد في الأحكـام الـتي سـبق تحليلـها أعـلاه مـن أحكـام  -١٦٨
اتفاقيتي فيينا ذات الصلة متجذر في الأذهان وفي الممارسة بدرجة يتعـذر معـها توخـي مراجعـة 
ـــس بالإمكــان  القواعـد المعتمـدة في ١٩٦٩ والمكرسـة في ١٩٨٦. ويـرى المقـرر الخـاص أنـه لي
إلا إدراج مثيلها في دليل الممارسة بأن تدمج في مشـروع مبـدأ توجيـهي واحـد الأحكـام ذات 

 __________
انظر: انظر تقارير محكمة العدل الدولية C.I.J. Recueil, 1951، الصفحة  ٢٧ (مـن النـص الفرنسـي).  (٢٤٣)
ويمكـن القـول ”إن هـذا المقطـع هـو الـذي أرسـى الأسـس النظريـة للإجـراءات اللاحقـة الــتي اتخذــا 
الجمعية العامة ولجنة القانون الدولي. لأنه في تلـك الجملـة تم التـأكيد علـى خصـائص وظـائف الوديـع 
Shabtai Ro- .“الإدارية في جوهرها، وقيد أي دور سياسي (بمعنى دور حاسم) محتمل إلى أقصى حد

 .senne, “The Depositary of Interantional Treaties", A.J.I.L. 1967, p. 931

 Shabtai Rosenne, Developments in the Law of Treaties 1945-1986, Cambridge University :انظر (٢٤٤)
 Press, 198, p. 435 à 736.

ولا يطلــق الكـــاتب  انظر Pierre-Henri Imbert ، المرجع  المذكور في الحاشية ٢٢٨، الصفحة ٥٣٤.  (٢٤٥)
هذه النعت إلا على ممارسـة الأمـين العـام ويبـدو أنـه يعتـبر أن اتفاقيـة فيينـا تبسـط معطيـات المشـكل؛ 

وهذا  ما نشك فيه. 
ومع ذلك، يمكن أن يقوم الوديع بدور لا يستهان به في ”الحوار المتعلق بالتحفظـات“ للتقريـب عنـد  (٢٤٦)
 Henry Han, “The :الاقتضاء بين وجهات النظر المتعارضة. (انظر الفصل الثالث أدناه)؛ وانظر أيضا
 U.N. Secretary-General’s Treaty Depositary Function: Legal Implications”, Brooklyn Journal of

:International Law, 1988, p.570 à 571 ويؤكد فيه الكاتب على أهمية الدور الذي يمكــن أن يقـوم بـه 

الوديع. 
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الصلة من الفقرتين ١ (د) و٢ من المادة ٧٨ من اتفاقية ١٩٨٦ (٢٤٧)، وتطبيقها علـى وظـائف 
الوديع في مجال التحفظات لا غير. 

وبناء عليه، يمكن أن يكون نص مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٧ كالتالي:  -١٦٩
وظائف الوديع  ٢-١-٧

يتحقـق الوديـع مـن أن التحفـظ الـذي أبدتـه دولـة أو منظمـــة دوليــة يســتوفي الشــكل 
الواجب والسليم. 

وعند نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذه الوظيفـة، 
يعرض الوديع المسألة على: 

الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛  (أ)
الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك  (ب)

ــرة  وتقتبـس الفقـرة الفرعيـة الأولى مـن هـذا المشـروع نـص الجـزء الأول مـن جملـة الفق -١٧٠
ــــع إزاء  ١ (د) مــن المــادة ٧٨ بــالنص الصريــح والحصــري للموقــف الــلازم أن يتخــذه الودي
التحفظات. ومن جهة أخرى، لم يكن مـن المفيـد فيمـا يبـدو نقـل الجـزء الثـاني مـن جملـة هـذا 
الحكـم لأن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٧٨، الـتي اقتبسـت حرفيـا في الفقـرة الفرعيـة ٢ مـن مشـــروع 

المبدأ التوجيهي ٢-١-٧ تتضمن نفس القاعدة وتدققها. 
إبلاغ الإعلانات التفسيرية  ‘٣’

ـــــي الــــذي قــــد يكتســــيه إصــــدار إعلانــــات تفســــيرية  ونظـــرا للطـــابع غـــير الرسم -١٧١
”بسيطة“(٢٤٨)،فإن مشكل إبلاغها غير مطروح بطبيعة الحال. 

غير أن الأمر يختلف عندمـا يتعلـق الأمـر بالإعلانـات التفسـيرية المشـروطة. والأسـباب  -١٧٢
التي تبرر نقل القواعد المتعلقة بإبداء التحفظات إلى مجال إصدار الإعلانات(٢٤٩) تفرض نفسـها 
سـواء فيمـا يتعلـق بإبلاغـها أو بإشـهارها: فـالأمر يتعلـق حتمـا بإعلانـات رسميـة ترهـــن بحكــم 
ـــدول الأخــرى أو  تعريفـها التعبـير عـن رضـا مصدرهـا بالارتبـاط بالمعـاهدة ويتعـين أن تتـاح لل

المنظمات الدولية المهتمة إمكانية الرد عليها. 
 __________

ونظـرا لطابعـها المغـرق في العموميـة، فـإن ليـس مـن الملائـم التذكــير في دليــل الممارســة بــالمبدأ العــام  (٢٤٧)
المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة ٧٧ (انظر النص في الحاشية ٢٢٣ أعلاه). 

انظر الفقرتين ٨٨ و٩٠ أعلاه.  (٢٤٨)
انظر الفقرة ٨٤ أعلاه.  (٢٤٩)
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ومن ثم، فإنه يبدو مـن المشـروع أن يـدرج في دليـل الممارسـة مشـروع مبـدأ توجيـهي  -١٧٣
مجمـــل يتفـــادى الإدراج الكلـــي لنـــص مشـــاريع المبــــادئ التوجيهيــــة ٢-١-٥ و ٢-١-٦  

و ٢-١-٧ و ٢-١-٨، ويقتصر على الإشارة إليها، دون أن يحيل إليها رسميــا للأسـباب الـتي 
سبق عرضها في الفقرة ٨٦ من هذا التقرير. وفي هذه الفرضيـة سـيكون نـص المبـدأ التوجيـهي 

كالتالي: 
إبلاغ الإعلانات التفسيرية المشروطة  (٢٥٠)٢-٤-٩

يجب إبلاغ الإعلانات التفسيرية المشـروطة كتابـة إلى الـدول المتعـاقدة وإلى المنظمـات 
المتعـاقدة وإلى الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة الأخــرى الــتي يحــق لهــا أن تصبــح 

أطرافا في المعاهدة وذلك بنفس الشروط التي تسري على التحفظات. 
إن الإعلان التفسيري المشروط لمعاهدة نـافذة تشـكل الوثيقـة التأسيسـية لمنظمـة دوليـة 
أو تنشئ جهازا تداوليـا يحـق لـه أن يقبـل التحفـظ هـو إعـلان يجـب أن يبلـغ أيضـا إلى 

تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز. 
 
 

 __________
لعله مــن الأفضـل إدراج مشـروع المبـدأ التوجيـهي هـذا بـين مشـروعي المبدأيـن التوجيـهيين ٢-٤-٢  (٢٥٠)
(”إصدار الإعلانات التفسيرية المشروطة“) و ٢-٤-٣ (”الأوقات التي يجوز فيها إصدار الإعلانات 

التفسيرية“)، إن لم يدرج في مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٤-٢. 


